الماعون العلمي

تكلمنا في المقالة الأولى عن ( الماعون ) المالي والبدني، وههنا نريد أن نتكلم عن الماعون العلمي. فإلى أي مدى يمكن تقديم مساعدة علمية أو لغوية لصاحب رسالة علمية ( ماجستير أو دكتوراه )، أو صاحب بحث علمي أو كتاب؟ إلى أي مدى يمكن أن نساعد دون أن نوقع أنفسنا، ودون أن نوقع من نساعده، في المحظور.

حدود المساعدة
اختيار الموضوع.
مناقشة الخطة.
الإرشاد إلى بعض المراجع. 
التعليق على نموذج من الكتابة.
الإشارة إلى بعض الأخطاء المنهجية.
الإشارة إلى بعض الأخطاء العلمية.
الإشارة إلى بعض الأخطاء اللغوية.

خطوط حمراء
لكن لا يجوز أن نكتب له : مبحثًا أو فصلاً أو بابًا أو رسالة بكاملها، فهذه خيانة للأمانة العلمية والشرعية، سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بغير مقابل ( كغرام أو تزلف ).

مجالات المساعدة
· الإشراف على الرسائل العلمية.
· التحكيم العلمي.
· وجوه أخرى من المساعدة.

حالات التوسع في المساعدة
ويجوز في بعض الحالات الأخرى التوسع في المساعدة العلمية أو اللغوية مثل :
· كتاب دراسي.
· كتاب مشترك.
· مراجعة ترجمة.
· مراجعة تحقيق كتاب.
· فيلم سينمائي.
· مسلسل درامي.
· برنامج إذاعي أو تلفزيوني.

على أن يبين في هذا الكتاب أن فلانًا راجع الكتاب أو العمل علميًا، ويجب أن تكون مراجعته جادة لا صورية، وأن فلانًا راجع الكتاب أو الترجمة لغويًا. وهناك من يستغل نفوذه فيدعي أنه راجع ولم يراجع شيئًا. يريد بهذا أن يركب ظهر المؤلف أو المترجم، وأن يخدع القراء.

أعمال جادة وأعمال صورية
قد يقوم مراجع ترجمة بمراجعة صورية : كلمة أو كلمتين، فيستحل الحق المادي والحق الأدبي. وربما يفعل ذلك ويرضى به من كلفه بالمراجعة لأنه يريد فقط استثمار اسمه على غلاف الكتاب لأغراض تسويقية.

مسؤولية المشرف
يشرف الأستاذ على الطالب عند إعداد رسالته العلمية، ويوجه إليه الإرشادات والنصائح أولاً بأول. ولا يرشحه لمناقشة الرسالة إلا بعد أن يشعر بأن صاحبها يغلب على الظن أن رسالته ستمرّ من خلال لجنة المناقشة بأعلى تقدير ممكن، وعلى الأقل بتقدير ( مقبول ) إذا لم يستطع الطالب أن يحرز نتيجة أعلى. ذلك لأنه ليس من المناسب عرض الرسالة على لجنة المناقشة مع وجود احتمال ولو قليل لرفضها. فهذا يؤثر سلبيًا على المشرف والطالب معًا.

مسؤولية المحكم
المحكم مسؤول عن تحكيمه العلمي، فهو الذي يقترح قبول البحث بدون تعديل، أو مع طلب بعض التعديلات، أو يقترح رفض البحث. والقبول والرفض ضرب من القضاء، فتعسف المحكم يشبه تعسف القاضي. فهو إما أن يحكم بإنصاف، أو يذبح بغير سكين. 

مسؤولية المترجم
على المترجم أن يكون متمكنًا من اللغة التي ينقل منها، ومتمكنًا أكثر من اللغة التي ينقل إليها. وعليه أن يحسن اختيار المصطلحات، ومن المستحسن أن يعدّ قائمة بها في آخر الكتاب أو البحث. وعليه أن يخفف عن القارئ بأن تكون ترجمته واضحة قدر الإمكان وسلسة. وعليه أن يكون أمينًا بحيث لا يسقط من النص شيئًا، ولا يعدّل فيه شيئًا، ولا يترجم إلا بعد التمكن من الفهم، وربما يحتاج إلى التأكد والتدقيق في المعاجم العامة والاختصاصية. ويحسن أن يؤدي وظيفته دون اتكال على وجود مراجع. فقد يتكل المترجم على المراجع، والمراجع على المترجم. على المترجم أن يترجم كأن ليس هناك مراجع. ويحسن إظهار اسمه على العمل، فلو علم بعدم إظهاره ربما قصّر في الترجمة أو خان. وإذا كان موضوع الترجمة اقتصاديًا فيجب أن يكون المترجم اقتصاديًا، ولكننا أحيانًا قد نقع في تنازع : اقتصادي لا يجيد اللغة العربية، ولغوي لا يجيد الاقتصاد. يمكن سدّ الثغرة عن طريق المراجعة لاسيما إذا كانت جدية غير شكلية. فإذا كان المترجم اقتصاديًا اختير المراجع لغويًا، وإن بقيت بعض الفجوات بينهما، فهناك مواضع لا يستطيع أن يبت فيها اللغوي، ومواضع لا يستطيع أن يبت فيها الاقتصادي.

مسؤولية المراجع
هناك مراجع ترجمة يراجع بإخلاص، وقد يرجع إلى النص الأصلي للتأكد، وقد لا يرجع ويصرّح بذلك. وبالمقابل هناك من يصحح كلمة أو كلمتين ويستحلّ أجر المراجعة، أي الحق المادي، وربما الحق المعنوي في ظهور اسمه على العمل بوصفه مراجعًا. وتتناول المراجعة المصطلحات العلمية والصياغة اللغوية. وكثير من القراء قد يعتقدون أن المراجعة هي مجرد حظوة وليست جادة. وإذا ما أحال باحث إلى الترجمة فقد يكتفي بذكر اسم المترجم ولا يذكر اسم المراجع. لكن في بعض الأحوال قد يكون في هذا ظلم للمراجع وغبن، إذا ما عرف عنه بأنه مراجع جادّ وأمين.

الماعون
لم أجد أفضل في هذا المقال أفضل من اصطلاح ( الماعون )، لما ينطوي عليه من المعنيين التاليين :
· الإعانة.
· الاقتصاد في المقدار.
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